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  .تقسیمات القانون :الثالث المحور ا

یشتمل القانون على مجموعة من القواعد التي تنظم العلاقات التي تنشئ بین الأفراد أو بین الدول أو 

هذه القواعد تنظم العلاقات بین الدول أو بین الخواص والدولة باعتبارها صاحبة  كانت بین الأفراد والدولة، فإذا

علاقات الهذه القواعد تنظم  أما إذا كانت. سیادة وسلطة، ذلك هو القانون العام ومثاله القانون الدستوري والإداري

واء كانوا أفرادا أو أشخاصا س والدولة باعتبارها أحد أشخاص القانون الخاص، أو بین الخواص الخواصبین 

  . ، ذلك هو القانون الخاص ومثاله القانون المدني والتجاريمعنویة

أخرى مجموعة قواعد تنتمي إلى القانون العام و مجموعة القانونیة من حیث الموضوع إلى تنقسم القواعد 

 إلا أن هناك مجموعة ثالثة من ،التفرقة بینهمامعاییر ویقوم هذا التقسیم بناء على تنتمي إلى القانون الخاص، 

م والبعض الآخر من القانون الخاص أو ما بعض قواعدها من القانون العا القوانین یصعب تحدید طبیعتها لأن

  .أصبح یعرف بالقانون المختلط

 .معاییر التفرقة بین القانون العام والخاص وأهمیتها : أولا  

 .القانون العام وأهم فروعه :ثانیا   

 .القانون الخاص وأهم فروعه: ثالثا   

  .القانون المختلط وأهم فروعه: رابعا   
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  .      نونـاـالق ـــــاتتقسیم          

  

   

  .لمختلطلقانون اا                                      .صلقانون الخاا                                 .ون العامالقان         

 

  

  إجراءات مدنیة وإداریة.جوي        قا/بحري.العمل   قا.قا       الأسرة  .قا دولي خاص   .قا     تجاري.قا    مدني.قا       الداخلي .اق        الخارجي .اق

  

   

        الجنائي .قا     المالي   .قا     الإداري .قا      الدستوري .قا                  

  

  

  الإجراءات الجزائیة.قا                العقوبات .قا                                                          

  دولي عام.قا

                                  

.مخطط لتقسیمات القانون                                                                                                  
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  .معاییر التفرقة بین القانون العام والخاص وأهمیتها: أولا

القواعد القانونیة التي تندرج تحت مظلة القانون  بین للتمییزمحددة  رییامع فقهاء القانون وضعحاول لقد 

محاولة تصنیفها، وقد ظهرت العدید في  اوالاستناد إلیه العام ونظیراتها التي تندرج تحت مظلة القانون الخاص،

وحتى نقف على الأمر  ،بحجة ضعفها وعدم واقعیتها من المعاییر في هذا الصدد إلا أن أغلبها انتقدت وردت

ونبین مضمونها، مبرزین بعد ذلك أهمیة هذه  هذه المعاییر بإیجاز نعرض سوف، ل معیار منهاونستخلص أفض

  :التفرقة

 ومفاده أن القانون العام اتسع لیشمل معظم قواعد القانون الخاص، ویرجع :شمولیة القانون العام معیار .01

ذلك إلى التدخل المستمر للدولة في تنظیم العلاقات الخاصة وتقیید الحریات الفردیة بقواعد آمرة لا تجوز 

قواعده آمرة  والعام على أساس أن الأخیرالخاص یفرقون بین القانون  مخالفتها، وأصحاب هذا الرأي

دة في تنظیم العلاقات الخاصة قواعده مكملة قصد إفساح المجال لمبدأ سلطان الإراتأتي والقانون الخاص 

  ] 1[.مخالفتها تجوزوهذا غیر صحیح لأن قواعد القانون الخاص قد تكون هي الأخرى آمرة لا  بین الأفراد،

ومفاده أن جانب من الفقه یرى أن القانون العام یهدف إلى تحقیق المصلحة  :معیار المصلحة العامة .02

، إذ القانون تحقیق المصلحة الخاصة للأفراد، وهذا غیر صحیحإلى یهدف القانون الخاص ، بینما العامة

سواء كان عاما أو خاصا یهدف إلى تحقیق النظام العام في المجتمع، فهو یهدف إلى تنظیم الحیاة 

فمثلا قانون الأسرة  ] 2[الاجتماعیة ولا تتصور حمایة المصلحة الخاصة إذا تعارضت مع المصلحة العامة

 .فهو یحقق المصلحة العامة للمجتمع في بناء الأسرة نظم المصلحة الخاصة للأفرادإذ ی ،هو قانون خاص

دائما تحقیق المصالح العامة، ولیس أبدا  غیر دقیق، ذلك أن هدف القانون الخاص هوفهو إذن معیار 

ومنها قواعد القانون  القانونیة فكل القواعدعامة للمجتمع، حمایة المصالح الفردیة على حساب المصالح ال

  .صالح العام للمجتمع وأفراده على حد السواءالخاص قد وضعت ل

هناك جانب من الفقه یرى أن القانون العام لا ینظم العلاقات المالیة بینما القانون الخاص  :المالي معیارال .03

ه جانبه المتعلق لا ینظم إلا العلاقات المالیة، وهذا المعیار أیضا غیر صحیح، لأن القانون العام ل

بالضرائب والرسوم والأموال العامة، كما أن للقانون الخاص جانب غیر مالي المتعلق بالحقوق اللصیقة 

بالأمور  القواعد المنظمة للعلاقات ذات الصفة المالیة أو المتعلقةف ] 3[.بالشخصیة وكذلك بعلاقات الأسرة

یظهر  الأخرى التي لا المنظمة للعلاقات القواعدو  ،الخاصهي من القانون  )علاقات البیع والشراء(المالیة 

هناك قواعد من ف وهذا غیر صحیح ] 4[القانون العام هي من) تنظیم جهاز الدولة(فیها هذا المفهوم المالي 
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وجود قواعد من القانون الخاص لیس  ، كماالمتعلقة بالضرائب المالیة كالقواعد بالأمور القانون العام تتصل

 .العائلیةالزوجیة و قة بتنظیم العلاقات كالقواعد المتعل المالیة لها صلة بالأمور

العلاقة  ، فإذا كانت هذهوأطرافها على طبیعة العلاقة القانونیة ریقوم هذا المعیا :معیار العلاقة القانونیة .04

تصلة بحق السیادة لاقات المیحكم العو ینظم  الذي یكون القانون العام هو دولةتتصل بحق السیادة في ال

، م السلطات العامة في الدولة ولا تتصل بحق السیادة فیهاالقانون الخاص العلاقات تنظ یحكم بینما ،فیها

أو بین القانون الخاص،  أشخاصأحد بین الدولة بوصفها شخصا اعتباریا و  هذه العلاقاتقد تكون و 

إذ  من الصواب إلا أنه لا یتسم بالدقة هاء أن هذا العیار قریبویرى بعض الفق .ص القانون الخاصأشخا

 ] 1[.بیعة هذه العلاقةالصفة التي تثبت لأشخاص العلاقة القانونیة إنما تتفرع من ط أن

في  ومن بین كل ما سبق عرضه یمكن القول أن المعیار الأفضل والمرجح والذي یمكن الاستناد علیه

أنه في القانون العام تكون الدولة طرفا بیفید الذي ، وهو المعیار التفرقة بین القانون العام والقانون الخاص

فهي تنظم  القانون الخاص، أما مجموعة قواعد في العلاقة القانونیة باعتبارها صاحبة سیادة وسلطة

وأحد أشخاص  عادیا بارها شخصا اعتباریاالعلاقات بین الأفراد وبعضهم البعض أو بینهم وبین الدولة باعت

الإداریة  هاتباشر أعمالدما عن للدولة العمومیة داراتالإ ، ومثال ذلك أنتخضع لقواعده القانون الخاص

 ومن جهة تخضع لقواعد القانون العام من حیث تنظیمها القانوني وتسییرها ونظامها المالي، فهي الانفرادیة

عقودا تشبه العقود التي یبرمها الخواص فیما بینهم وفقا للقانون الخاص، مثل شراء أو بیع أو  فهي تبرم

لتعاقد مع لتحقیق المصلحة العامة با كراء عقارات أو شراء سلع أو الحصول على خدمات، فهي تلجأ

باعتبارها أحد أشخاص ة كالتجار والمقاولین والصناعیین، سواء كانوا أفرادا أو أشخاصا معنویالخواص 

فالعقود التي تبرمها الإدارة تختلف عن العقود الخاصة، فبینما تكون مصالح الطرفین في  ،القانون الخاص

العقود الخاصة متساویة، فهي في العقود الإداریة غیر متكافئة، إذ یجب أن تعلو المصلحة العامة على 

  ] 2[.ط الناشئة عن العقد الإداريالمصلحة الخاصة، وهذه هي الفكرة التي تحكم الرواب

فهي ترجع إلى أن قواعد القانون العام لها طبیعة  لتفرقة بین القانون العام والخاص،أهمیة اأما فیما یتعلق ب

خاصة فلا یجوز اكتساب الأموال العامة بالتقادم، ولا یجوز توقیع الحجز علیها، كما أن هناك سلطات 

للتمییز بین قواعد القانون العام كما أن  ] 3[.ممنوحة للهیئات العامة فقط، كنزع الملكیة للمنفعة العامة

القضاء ختص یحیث  تعتمد الازدواجیة في القضاءوقواعد القانون الخاص أهمیة كبیرة في الدول التي 

یؤول بینما ، مالمتعلقة بمسائل القانون العا الفصل في جمیع القضایابممثلا في المحاكم الإداریة  الإداري

  .مسائل القانون الخاص متعلقةال في جمیع القضایا حاكم العادیةلمفي ا ممثلاختصاص للقضاء العادي الا
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  .فروعهالقانون العام وأهم : ثانیا

القانون العام هو مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات أیا كان نوعها كلما كانت الدولة طرفا فیها باعتبارها 

هو القانون الذي یحكم العلاقات التي تدخل في  )le droit public(فالقانون العمومي  ] 1[.صاحبة سلطة وسیادة

وتحوز امتیازات السلطة العمومیة، ) السلطات السیاسیة والإداریة(مظاهر السیادة وجودها أطراف تمارس 

وتستهدف هذه العلاقات تحقیق المصلحة العامة، لذلك فهي تقوم على في ظل إجراءات وقواعد تختلف على 

خارجي أو دولي وقانون عام  عامویتفرع القانون العام إلى قانون  ] 2[.الخاصةتلك المستعملة في العلاقات 

  .داخلي

 والمقصود به مجموعة القواعد التي تنظم علاقات  الدول ببعضها :الدوليأو  الخارجيالعام القانون  .01

والواجبات السلم والحرب، فهو بین أشخاص القانون الدولي العام أي الدول والحقوق حالتي في  البعض

التي یكون محملها هؤلاء الأشخاص، ویقسم أشخاص القانون الدولي العام من حیث السیادة إلى دول تامة 

ن القول أیضا بأنه مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات أیا كان ویمك ] 3[.السیادة ودول ناقصة السیادة

وبین دولة أخرى أو  ،معنویة عامة ذات سیادةنوعها فیما بین الدولة أو أحد فروعها باعتبارها أشخاصا 

أو فیما بین الدولة ومجموعة من الدول الأخرى، أو إحدى  أحد فروعها في الخارج له نفس الصفة،

والمقصود بالدولة المستكملة لعناصرها الثلاثة . المنظمات الدولیة سواء في زمن السلم أو الحرب أو الحیاد

  ]  4[.الوطنیة المستقلة كاملة السیادةوهي؛ الشعب والإقلیم والحكومة 

الدول تامة السیادة أو ممثلیها أن القانون الدولي العام هو مجموعة قواعد تخاطب  ومن هذا یتضح لنا

وردا على من . والمنظمات الدولیة بمختلف أشكالها، وهؤلاء هم أشخاص القانون الدولي العام نالدبلوماسیی

 كونها لم تصدر عن سلطة عامة  تتولى ،قواعد قانونیة أصلا یقول أن قواعد القانون الدولي العام لیست

القانون الدولي العام فتوقیع الجزاء على من لا یحترمها أو من یقدم على مخالفتها، تنفیذها وتحرص على 

میثاق الأمم المتحدة وهي تسموا على القوانین و مصدره العرف الدولي والمعاهدات والاتفاقیة الدولیة 

سحب التمثیل وفي حالة خرق إحدى قواعده تطبق عقوبات دولیة على المخالفین ومنها؛  الوطنیة،

غرامات مالیة، فرض عقوبات دولیة قد قطع العلاقات الدبلوماسیة، فرض  الدبلوماسي أو التقلیل منه،

        .تصل إلى درجة استعمال القوة المسلحة في بعض الحالات

وهو مجموعة القواعد التي تحدد كیان الدولة وتنظم العلاقات بینها بوصفها صاحبة  :الداخلي العام القانون .02

والقانون العمومي الداخلي هو الذي یتضمن مجموعة القواعد القانونیة  السیادة وبین الأشخاص العادیین،

                                                           

  .43إسحاق إبراهیم منصور، المرجع السابق، ص  -1

  .14المرجع السابق، ص ناصر لباد،  -2

  .23محمد حسنین، المرجع السابق، ص  -3

  .43إسحاق إبراهیم منصور، المرجع السابق، ص  -4



 عثماني مرابط حبیب.د /إعداد                                  مدخل للعلوم القانونیة    محاضرات في 

 
26 

 

من و  ] 1[المتعلقة بالإدارة العمومیة من حیث تنظیم أجهزتها وأنشطتها ووسائلها البشریة والمادیة ومنازعاتها،

 .والقانون الجنائي والقانون المالي القانون الدستوري والقانون الإداري فروعهأهم 

هو مجموعة القواعد الأساسیة التي تبین شكل الدولة وتوزیع السلطات فیها والهیئات  :الدستوريالقانون   . أ

أعلى درجة  التي تباشر هذه السلطات وعلاقة كل منها بالأخرى، وهو القانون الأساسي في كل دولة، وهو

تمارسها واختصاصاتها یبین نظام الحكم والسلطات العامة في الدولة والهیئات التي في النظام القانوني، 

وعلاقاتها ببعضها البعض، كما یبین الحریات العامة للأفراد، كحریة الرأي والاجتماع والتنقل والواجبات 

  ] 2[.العامة للأفراد كواجب أداء الخدمة الوطنیة

كل تنظیم في الدولة حیث یضع  جوهر ویعتبر القانون الدستوري في طلیعة فروع القانون العام الداخلي فهو

. تبةبقانون آخر لأن كل القوانین الأخرى أقل منه في المر  تهفلا یجوز مخالف ،الأسس التي تقوم علیها

كإطار لكل القوانین والتشریعات التي تسنها من أجل  دولة الجزائریةال وثیقة تعتمدها ودستور الجزائر هو 

ة یلجزائر الجمهوریة ا قد اعتمدتو . حمایة الحقوق والحریات الفردیة والجماعیة والمصالح العلیا للبلاد

وكل دستور جدید یحل ها، عدة دساتیر عبر استفتاء شعبي حول مضامین الدیمقراطیة الشعبیة منذ استقلالها

 :صدرت الدساتیر التالیةل ستقلاالامنذ ، و المعدل والمتمم 1996 سنة وحالیا یعتمد دستور، محل الذي قبله

، تعدیل دستوري سنة 1996 سنةدستور ، 1989 سنة دستور، 1976سنة  دستور، 1963سنة  دستور

  ] 3[.2020 سنة يتعدیل دستور ، 2016 سنة يتعدیل دستور ، 2008دیل دستوري سنة ، تع2002

 حميیو ، الذي یضمن الحقوق والحرّیّات الفردیّة والجـماعیّة وهو القانون الأساسيع، إنّ الـدّستور فوق الجمی

قراطي عن یمالد س التداولرّ ویك، ارسة السّلطاتمم على یةشروعلمویضفي اب، مـبدأ حـرّیّة اخـتـیار الشّع

 ورقابة، ةیّ السلطات واستقلال العدالة والحمایة القانونین یكفل الدستور الفصل ب .طریق انتخابات حرّة ونزیهة

 4[.ویتحقّق فیه تفتّح الإنسان بكلّ أبعاده، العمومیّة في مجتمع تسوده الشّرعیّة عمل السّلطات

هو فرع من فروع القانون العمومي الذي ینظم الإدارة العمومیة، والقانون الإداري إذن هو  :القانون الإداري  . ب

الوزارة، الولایة، البلدیة، المؤسسات (على مجموع المرافق العمومیة  مجموعة القواعد القانونیة التي تطبق

'' جین ریفیرو''، وحسب الأستاذ تقوم به هذه الأجهزة لتحقیق المصلحة العامة نشاطأي  وعلى) العمومیة

''Jean Rivero '' فهو عبارة عن مجموعة القواعد القانونیة المتمیزة عن قواعد القانون الخاص التي تحكم

ویتعرض القانون الإداري لنشاط السلطة التنفیذیة والخدمات   ] 5[.وتنظم النشاط الإداري للأشخاص العمومیة

                                                           

  .14ص  المرجع السابق، ،، ناصر لباد24المرجع السابق، ص  محمد حسنین، -1

  .34، المرجع السابق، ص -زواوي–محمدي فریدة ، 24محمد حسنین، المرجع السابق، ص  -2

  .2020دیسمبر  30، المؤرخة في 82الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، الجریدة الرسمیة العدد  دستور -3

  .یتضمن التعدیل الدستوري 2016مارس  6مؤرخ في  01-16قانون رقم ال -4

5- Jean Rivero, Droit administratif, 9eme Ed, Dalloz, Paris, 1980, P 20. 
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التي تقوم بها من إدارة المرافق العامة، كما یتعرض لعلاقة الحكومة المركزیة بالإدارات الإقلیمیة وبالمجالس 

 ]1[.یة استغلال السلطة التنفیذیة للأموال العامةالبلدیة والمحلیة والمؤسسات العامة، وعلى العموم إلى كیف

التي تتغیر سنویا، هو مجموعة القواعد التي تنظم مالیة الدولة من حیث دخولها ونفقاتها  :القانون المالي  . ت

القواعد التي هذا القانون ویتضمن  ]2[.والتي تتعلق بمراقبة صحة تنفیذ اعتمادات الدولة وحمایة المال العام

فیبین جانب  الیة للدولة، فهو یتعرض للموازنة العامة السنویة للدولة وتنفیذها والرقابة علیها،الإدارة المتبین 

  . الأعباء العامة وجانب الإیرادات العامة للسنة المالیة

هذا القانون یتعرض لمیزانیة الدولة والضرائب والقروض وكیفیة تحصیلها وتوزیعها، فیبین بصفة عامة 

العامة والإرادات العامة، وقد أصبحت الأحكام التفصیلیة للضرائب المباشرة وغیر المباشرة موضوع النفقات 

مع (، كما صدر أیضا قانون مستقل خاص بالتسجیل  ویشمل إیضاح مختلف رسوم التسجیل قانون مستقل

معرفة الأحكام ملاحظة أن قانون التسجیل وإن كان قانونا عاما فهو مرتبط بالقانون الخاص، إذ یقتضي 

 ]3[.)الخاصة بالمیراث والهبات والتصرفات الناقلة للملكیة بوجه عام لتقدیر رسوم التسجیل المتعلقة بها

للدلالة على المادة القانونیة التي تهتم بكل الوسائل '' القانون الجنائي''یطلق مصطلح  :القانون الجنائي  . ث

الواردة في هذه التسمیة تنسب هذه المادة القانونیة للجنایات  ''جنائي''وكلمة . المتعلقة بالجرائم والمجرمین

فمصطلح القانون الجنائي یستعمل لتسمیة المادة ). جنایة، جنحة، مخالفة(التي تمثل أشد الجرائم خطورة 

إلا أن هذه التسمیة لم یقع  .القانونیة المتعلقة بالجرائم عامة سواء كانت جنایات أو جنح أو مخالفات

'' قانون العقوبات''في كل البلدان العربیة، إذ أن في أغلب بلدان المشرق العربي یستعمل مصطلح  اعتمادها

للدلالة علة نفس المادة، وهذه العبارة مأخوذة في الواقع من القانون الفرنسي أین یستعمل مصطلح القانون 

یمكن أن یكون للقانون الجنائي مفهوم أوسع  .لتسمیة هذا الفرع من القانون) Le Droit pénal( العقابي 

یجعله لا یتضمن الأحكام المتعلقة بالتجریم والعقاب فحسب بل یتضمن كذلك الأحكام المتعلقة بإجراءات 

 النظام القانوني في الدولة یسعى من اباعتباره جزءو  ] 4[.محاكمة المجرمین وتنفیذ الأحكام الجزائیة علیهم

ؤولیة الجنائیة، لأنّه یُحدد ى لا یتعرضوا للمسقواعد سلوك ونشاط الأشخاص حتّ  إقرارالقانون الجنائي إلى 

 .أهمیته من خطورة مضمونه وأهدافه ووظیفته فهو یستمد ،الجنائیة وجزاءاتها الجرائم

مجموع القواعد التي تُحدد النظام القانوني للفعل المجرم ورد فعل المجتمع  یُعرف القانون الجنائي بأنّهو 

 .تنُظّم الدعوى الجزائیة إزاءُ مرتكب هذا الفعل بتطبیق عقوبة أو تدبیر أمن، والقواعد الإجرائیة التي

                                                           

  .34المرجع السابق، ص  ،- زواوي–محمدي فریدة  -1

  .52 إبراهیم منصور، المرجع السابق، صإسحاق  -2

  .34، المرجع السابق، ص - زواوي–محمدي فریدة  -3

  .18، ص 2006فرج القصیر، القانون الجنائي العام، مركز النشر الجامعي، تونس،  -4
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 العقوبات، وبهذا ینقسم القانون الجنائي إلى قسمین هما القانون الجنائي الموضوعي ویُسمى قانون

   .والقانون الجنائي الشكلي أو الإجرائي ویُسمى قانون الإجراءات الجزائیة

 ما یقابلها مند القانونیة التي تبین الجرائم و یعرف قانون العقوبات بأنه مجموعة من القواع :قانون العقوبات 

، التي تحدد سیاسة التجریم والجزاءكما یعرف أیضا بأنه تلك القواعد القانونیة  ] 1[عقوبات أو تدابیر أمن

عدة بالقانون  هذا رفعُ  قدو  ] 2[.الدولة لحقها في العقاب بما یضمن حقوق المتهم اقتضاء وكذا كیفیة

عرف كما  ،أنه القانون الذي یبین العقوبة المقررة لكل جریمة نسبة إلى )تقانون العقوبا( ؛ومنها تسمیات

القانون (تسمیة وأیضا  تعتبر من أخطر أنواع الجرائم،نسبة إلى الجنایة التي  )القانون الجنائي(ة سمیبت

إلى أن المشرع  الإشارةمع  ،قرران لكل جریمةمتدابیر أمن الو یشمل العقوبة الذي الجزاء  نسبة إلى )الجزائي

فقد جاء في  .القانونیةفي التعبیر عن هذه المادة  )قانون العقوبات(تسمیة  استعمال یمیل إلى الجزائري

أن البرلمان یشرع في المیادین التي یخصصها له الدستور، وكذلك في القواعد العامة  39 الدستور في مادته

 . لقانون العقوبات، والإجراءات الجزائیة

 1966یونیو سنة  8مؤرخ في  156- 66بمقتضى الأمر رقم  قانون العقوباتوقد استحدث المشرع الجزائري 

 ))أحكام تمهیدیة-المبادئ العامة(( یتناول القسم العام بعنوان الجزء الأول جزأین؛ینقسم إلى و  معدل ومتمم،

تحدید  ، ببیان الأحكام العامة التي تحكم الجریمة والعقوبة عن طریقم بدراسة النظریة العامة للجریمةیهت

ظروف العقوبات وظروف تشدیدها و  أنواعأحكام المسؤولیة الجنائیة، و و  ،الأركان الأساسیة للجریمة

للعقوبات وتدابیر الأمن المطبقة على الأشخاص  الكتاب الأول المشرع الجزائري وقد أفرد 3.تخفیفها

الجریمة  فقد اهتم لأفعال والأشخاص الخاضعون للعقوبةباالمعنون  أما الكتاب الثاني، الطبیعیة والمعنویة

لأركان الخاصة بكل ا بتحدیدیهتم  ))التجریم(( بعنوان یتناول القسم الخاصف الجزء الثانيأما . یهامرتكبو 

للجنایات منه  ب الثالثالكتاصص فقد خُ  ،الحد الأقصى للعقوبة المقررة لهاالأدنى و  بیان الحدو  ،جریمة

نح ضد الشيء العمومي وهي لجنایات والجا؛ أبواب ةقسم أنواع الجرائم في أربعیُ والجنح وعقوباتها؛ وهو 

الاقتصاد الاعتداءات الأخرى على حسن سیر  ،فئات أربع نح ضد الأفراد وهيالجنایات والج، فئاتسبع 

جرائم ، )1996یولیو  09مؤرخ في  22-96بالأمر رقم  یتلغأغلب مواده أُ (سات العمومیة الوطني والمؤس

؛ وهو المخالفات وعقوباتها ه فقد جاء بعنواننم الكتاب الرابعأما . والطبیة الغش والتدلیس في المواد الغذائیة

  .ن أحكامها المشتركةیبی ، كمامخالفات من الفئة الأولى ومخالفات من الفئة الثانیة المخالفات إلىیُقسم 

 16 مؤرخ في 74-69رقم  الأمرمن خلال أبرزها كان  تلالعدة تعدی عقوبات الجزائريالتعرض قانون  وقد

 13 مؤرخ في 04- 82، القانون رقم 1975 سنة یونیو 17 مؤرخ في 47- 75 الأمر رقم ،1969سنة  سبتمبر

                                                           

  .12، ص 2013دار الهدى، الجزائر، عبد الرحمن خلفي، محاضرات في القانون الجنائي العام، دراسة مقارنة،  -1

  .13، ص 1986 الجزائر، ،باتنة ، دار الشهاب للطباعة والنشرالجزائیة الجزائري الإجراءاتسلیمان بارش، شرح قانون  -2
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 25 مؤرخ في 11-95الأمر رقم  ،1990سنة  یولیو 14 مؤرخ في 15-90القانون رقم  ،1982 سنة فبرایر

 نوفمبر 10 مؤرخ في 15- 04القانون رقم  ،2001 یونیو 26 مؤرخ في 09-01القانون رقم  ،1995 فبرایر

 فبرایر 25 مؤرخ في 01-09القانون رقم ، 2006 سنة دیسمبر 20مؤرخ في 23-06القانون رقم  ،2004

 ،2014 فبرایر 04 مؤرخ في 01- 14القانون رقم ، 2011 أوت 02 فيمؤرخ  14-11القانون رقم ، 2009

، 2020 سنة أبریل 28 مؤرخ في 06-20 القانون رقم، 2015 سنة دیسمبر 30 مؤرخ في 19-15 القانون

 .2021 دیسمبر 28 مؤرخ في 14- 21 القانون رقم

 من  التي تتبع في حال حصول الجریمة، ویتضمن القواعد التي تبین الإجراءات :قانون الإجراءات الجزائیة

 ءات المحاكمة وتحدید المحكمة المختصة، وطرقار والجهة التي تقوم به، كذلك إج مع المتهم حیث التحقیق

تبین الإجراءات القانونیة  التي الشكلیةالقواعد  وبمعنى آخر فهي ] 1[.الطعن بالأحكام، وجهة تنفیذ العقوبة

مراحل الخصومة الجنائیة من مرحلة التحري عن الجریمة،  إتباعها طوال التي یتعین مراعاتها، ویجب

وقد جاء في  ]2[.ویعبر عن هذه القواعد بقانون الإجراءات الجزائیة، وتنفیذه الحكم والتحقیق فیها إلى صدور

أن قانون الإجراءات الجزائیة یتناول الإجراءات التي تتبع من وقت  -زواوي–للدكتورة محمدي فریدة مؤلف 

وقوع الجریمة إلى حین توقیع العقاب، فیبین الإجراءات الخاصة بضبط المتهم والقبض علیه والتفتیش، 

وقد استحدث ] 3[.وتنفیذ العقوبة، وطرق الطعن التحقیق الجنائي، ومحاكمة المتهموالحبس الاحتیاطي، و 

 1966یونیو سنة  08مؤرخ في  155-66بمقتضى الأمر رقم  قانون الإجراءات الجزائیة مشرع الجزائريال

في الدعوى العمومیة والدعوى المدنیة، وقد قسمه المشرع الجزائري  أحكام تمهیدیةب ویبدأ المعدل والمتمم،

إلى سبعة كتب جاءت على النحو التالي؛ الكتاب الأول في مباشرة الدعوى العمومیة وإجراء التحقیق، 

الكتاب الثاني في جهات الحكم، الكتاب الثالث في القواعد الخاصة بالمجرمین الأحداث، الكتاب الرابع في 

طعن غیر العادیة، الكتاب الخامس في بعض الإجراءات الخاصة، الكتاب السادس في بعض طرق ال

  .إجراءات التنفیذ، الكتاب السابع في العلاقات بین السلطات القضائیة الأجنبیة

مؤرخ  10-68الأمر رقم  من خلالأبرزها كان  تلالعدة تعدی الجزائري جراءات الجزائیةالإتعرض قانون  وقد

 13 مؤرخ في 03-82القانون رقم  ،1975 یونیو 17 مؤرخ في 46-75، الأمر رقم 1968ینایر  23 في

 أوت 18 مؤرخ في 24-90، القانون رقم 1986سنة  مارس 04 مؤرخ في 05- 86، القانون رقم 1982 فبرایر

، 2001 یونیو 26 مؤرخ في 08- 01، القانون رقم 1995 فبرایر 25 مؤرخ في 10- 95، الأمر رقم 1990

الأمر ، 2006 دیسمبر 20 مؤرخ في 22-06القانون رقم  ،2004 نوفمبر 10 مؤرخ في 14- 04القانون رقم 

- 19القانون رقم  ،2017مارس  27مؤرخ في  07-17، القانون رقم 2015یولیو  23مؤرخ في  02- 15 رقم
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 11-21 رقمالأمر   ،2020أوت سنة  30مؤرخ في  04- 20الأمر رقم  ،2019 دیسمبر 11مؤرخ في  10

 .2021 أوت 25 مؤرخ في

  .القانون الخاص وأهم فروعه :ثالثا

راد، أو فیما و مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات بین أیا كان نوعها فیما بین الأفالقانون الخاص ه

القواعد القانونیة   فهو مجموعة ]  1[.باعتبارها شخصا معنویا لا یمارس سیادة ولا سلطات بین الأفراد والدولة

التي تنظم العلاقات التي تقوم على أساس مبدأ سلطان الإرادة أي مبدأ المساواة بین أطرافها، والتكافؤ في 

  .قانون المدني والقانون التجارينذكر ال ومن فروعه ] 2[الصفة والمراكز القانونیة لأطرافها

العلاقات بین الأشخاص، وهو أصل القانون الخاص ویتضمن مجموعة القواعد التي تنظم  :القانون المدني .01

ن الملكیة الفكریة وتتفرع عنه القوانین الأخرى، كالقانون التجاري وقانون التأمین وقانون الأسرة وقانو 

ویعد القانون المدني الشریعة العامة  ] 3[.عاجمی لها بالنسبة الأصل العاموالأدبیة، ویعتبر القانون المدني 

فهو  .ما لم یقض نص خاص بخلاف ذلك فیما بینهم الأفرادة التي تحكم علاقات لقوانین الخاصلجمیع ا

تحكم العلاقات الشخصیة والمالیة بین الأفراد، كما  التيالخاصة على مجموعة من القواعد القانونیة یشتمل 

كالأهلیة المطلوبة  تنظم أحكام الأهلیة وعوارضها، بالأحوال الشخصیة التي الخاصة قواعدال یشتمل على

یتضمن القواعد المتعلقة بالأحوال كما  .فقدانها لاكتساب الحق وتحمل الالتزام، وحالات نقص الأهلیة أو

 یختصوآثارها وانقضائها، كما ات مصادر الالتزاموتحدید العینیة كتنظیم مجموعة من العقود المدنیة، 

بالحقوق العینیة الأصلیة كحق اكتساب الملكیة والحقوق العینة الأخرى المتفرعیة عنه كحق الارتفاق وحق 

الانتفاع وحق الاستعمال، وبالحقوق العینیة التبعیة كالرهن الرسمي والرهن الحیازي وحق التخصیص 

 هیُعَرّف القانون المدني على أنا كم ] 4[.وهذا ما نجد تنظیمه في التقنین المدني الجزائري، وحقوق الامتیاز

الأفراد والدولة عبارة عن مجموعة من القواعد القانونیة التي تهتم بتنظیم العلاقات بین الأفراد بالمجتمع أو 

الأساس الذي اعتمدت علیه باقي فروع  یعتبرهو و  ،یما بینهمیهتم بحل أي نزاعات تنشأ فمن جهة أخرى، 

القوانین الخاصة ویتقدم على باقي فروع القانون الخاص بحیث أنه ینظم كافة هو أصل لقانون الخاص، فـا

یعتبر من أهم وهو  ]5[.العلاقات بین الأفراد في حال عدم تنظیم مثل هذه العلاقات في قانون خاص بها

من  یتمتع بالعدید من الخصائص هوف ذلكبقات والمسائل القانونیة، و من العلاالعدید القوانین كونه ینظم 

لا یكون القضائیة التي  عتبر الأساس القانوني الذي یُستند علیه في المسائلتالقانون المدني أحكام :أهمها

واعد القانون المدني تُطبق على كافة ق .القانون المدني هو أصل كل فروع القانون الخاص .لها نص خاص
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 .14، ص ناصر لباد، المرجع السابق -2

  .36محمدي فریدة زواوي، المرجع السابق، ص  -3

  .36زواوي، المرجع السابق، ص –ریدة محمدي فضمن القانون المدني، معدل ومتمم، المت 1975سبتمبر  26المؤرخ في  58-75الأمر رقم انظر  -4

5  -https://wadaq.info/ تعریف القانون المدني 
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 یستمد القانون المدني .قابلة للتطور والتعدیل الأحكام الواردة في القوانین المدنیة .الأفراد دون أي استثناء

 .معظم قواعده من الفقه الإسلامي والمبادئ العامة للقانون الجزائري

سبتمبر سنة  26ي المؤرخ ف 58- 75بمقتضى الأمر رقم  المدنيقانون الوقد استحدث المشرع الجزائري 

الكتاب  وقد أفرد المشرع الجزائريمقسما إلى أربعة كتب؛  مادة 1003متكون من ، وهو معدل ومتمم 1975

عامة حول آثار القوانین وتطبیقها وأحكام الأشخاص الطبیعیة والاعتباریة، أما الكتاب ال للأحكامالأول 

مصادر الالتزام وآثاره وبالأوصاف المعدلة لأثر الالتزام بالثاني المعنون بالالتزامات والعقود فقد اهتم 

وبالعقود المتعلقة بالملكیة والعقود المتعلقة بالانتفاع بالشيء والعقود الواردة  ل الالتزام وانقضائه وإثباتهوبانتقا

معنون الكتاب الثالث حكام عقد الكفالة، في حین جاء وعقود الغرر بالإضافة إلى تنظیمه لأعلى العمل 

قد ، أما الكتاب الرابع فطرق اكتسابه وتجزئتهلیبین أحكام حق الملكیة بوجه عامة و  الحقوق العینیة الأصلیةب

   .أو التأمینات العینیة خصص للحقوق العینیة التبعیة

 01-83القانون رقم  من خلال كان أبرزها من خلال تلعدة تعدیلا الجزائري ن المدنيقانو التعرض  وقد

المؤرخ  01- 89 والقانون رقم، 1988 ماي 03 المؤرخ في 14- 88 رقم القانون، و 1983ینایر  29المؤرخ في 

ام بعض الأحك وتمم عدللذي ا 2005 یونیو 20المؤرخ في  10- 05 رقم القانونو   1989فبرایر  07في 

بعض  وتمم عدلالذي  2007ماي  13 المؤرخ في 05-07 رقم المتعلقة بالالتزامات والعقود، وكذلك القانون

 .الأحكام المتعلقة بالإیجارات

قانون حدیث النشأة لم یستقل إلا منذ وقت قریب، ذلك لأن القانون المدني باعتباره هو  :القانون التجاري .02

الشریعة العامة كان یطبق على جمیع الأفراد دون تفرقة وأیا كانت صفاتهم أو الأعمال القانونیة التي 

نطاقه بأنه مجموعة ف من حیث تقومون بها، وإذا نظرنا إلى التعریف الشائع للقانون التجاري، نجده یعرَّ 

القواعد القانونیة التي تنطبق على المنشآت التجاریة والصناعیة والمالیة في شأن الأعمال الخاصة 

من  وإذا نظرنا إلیه. بممارسة نشاطها سواء فیما بینها أو بین المتعاملین معها حتى ولو لم یكونوا تجارا

تحكم الأعمال التجاریة وتنظم العلاقات  حیث موضوعه ومحتواه نجده یتضمن مجموعة القواعد التي

فهو الذي یبن متى یصبح الشخص تاجرا، وكذلك متى تعتبر العمل تجاریا، كما أنه . القانونیة بین التجار

یتضمن القواعد الخاصة بالدفاتر التجاریة والسجل التجاري والمحل التجاري والبیانات والعلامات التجاریة، 

تجاریة المختلفة، وینظم أیضا الأوراق التجاریة وهي السفتجة والشیك والسند لأمر وكذلك الشركات والعقود ال

التي تعتبر جمیعا وسائل یلجأ إلیها التاجر لوفاء دیونه، كما یبین كذلك الوسائل التي یحصل بها التجار 

خذ عند توقف على الائتمان اللازم كفتح الاعتماد والحساب الجاري، وكذلك فإنه یرسم الإجراءات التي تت

ویتبن من هذا أن القانون التجاري یتعرض لتنظیم الروابط المالیة بین الأفراد شأنه  .التاجر عن دفع دیونه
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، ولكن تبعا لصفة الأشخاص الذین تقوم بینهم وهم طائفة التجار، أو بناء في ذلك شأن القانون المدني

   ]1[.على موضوع الروابط ذاتها وهي الأعمال التجاریة

القانون التجاري هو أحد فروع القانون الخاص یتضمن مجموعة من القواعد التي تحكم ویمكن القول أن 

كما . وتنظم فئة التجار وأعمالهم التجاریة سواء في علاقاتهم ببعض البعض أو في علاقاتهم مع عملائهم

فلیس وما عداه من جرائم في أنه یختص أیضا بنظام الإفلاس والتسویة القضائیة ورد الاعتبار التجاري والت

مادة الإفلاس، كما یتعرض للسندات التجاریة ومنها السفتجة والسند لأمر والشیك، بالإضافة إلى الأحكام 

  ]2[.العامة في قواعد تسییر مختلف الشركات التجاریة

في نظریتین شهیرتین هما؛  ، وانحصرتحول نطاق تطبیق القانون التجاري الآراء الفقهیةوقد اختلفت 

رى أن نطاق تطبیقه تنحصر دائرته في الأعمال التجاریة فتعتبر هذه تالتي النظریة الموضوعیة أو المادیة 

الأخیرة هي الأساس والدعامة التي یقوم علیها هذا القانون، والنظریة الشخصیة التي ترى أنه لا یطبق إلا 

وقد كان موقف المشرع التجاري الجزائري من هاتین  ]3[.هو التجار على فئة التجار فأساس القانون التجاري

 یأخذ بالنظریة الشخصیة النظریتین هو المزاوجة بینهما، إذ نجده في المادتین الأولى والرابعة من ق ت ج

إلا  ..)یعد عملا تجاریا بالتبعیة الأعمال التي یقوم بها التاجر../ یعد تاجرا كل شخص طبیعي أو معنوي(

أنه لم یلبث وأخذ بالنظریة الموضوعیة في المادة الثانیة منه التي عددت الأعمال التجاریة بحسب 

 .موضوعها والمادة الثالثة منه التي عددت الأعمال التجاریة بحسب الشكل

سبتمبر سنة  26مؤرخ في ال 59- 75بمقتضى الأمر رقم  التجاريقانون ال وقد استحدث المشرع الجزائري

لكتاب الأول ا المشرع سة كتب؛ وقد أفردخم وهو یشمل مادة، 842متكون من الو  متممالمعدل و ال 1975

، كما أنه یتضمن القواعد التجار وبالأعمال التجاریة بفئة الخاصة الأحكام؛ إذ یتضمن للتجارة عموما

العقود  الأحكام العامة في وإلى ،السجل التجاريإلزامیة التسجیل في و  ،التجاریةمسك الدفاتر الخاصة ب

فهو ینظم التصرفات الواردة على المحل التجاري في المحل التجاري أما الكتاب الثاني المعنون ب .التجاریة

في في حین جاء الكتاب الثالث  .تأجیر التسییر - یجارات التجاریة والتسییر الحربیعه ورهنه الحیازي والإ

أما  .وما عداه من جرائم في مادة الإفلاسالتفلیس في و  التجاري الاعتبارالإفلاس والتسویة القضائیة ورد 

والسند لأمر وفي  ي السفتجةالأوراق التجاریة المتمثلة ففهو ینظم  الكتاب الرابع المعنون بالسندات التجاریة

حویل، الأمر بالت(الشیك وفي سند الخزن وسد النقل وعقد تحویل الفاتورة وفي بعض وسائل وطرق الدفع 

أما . التي تعتبر جمیعا وسائل یلجأ إلیها التاجر لوفاء دیونه، و )الأمر بالاقتطاع، بطاقات الدفع والسحب

حول الشركات التجاریة، وأحكاما  یتضمن أحكاما عامة التجاریة؛ إذ الكتاب الخامس فقد جاء في الشركات

                                                           

  .09ص  ،1980دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  أحمد محرز، القانون التجاري الجزائري، -1

  .الذي یتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم 1975سبتمبر  26 المؤرخ في 59-75أحكام الأمر رقم انظر  -2

  .09-08، ص ص 1976محمد فرید العریني، القانون التجاري، الطبعة الأولى، دار المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  -3
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متعلقة  الجزائیة في حالة حدوث مخالفات، والأحكام في قواعد تسییر مختلف الشركات التجاریة خاصة

  .بالشركات التجاریة

 المؤرخ في 20- 87؛ القانون رقم من خلالأبرزها كان  تلالعدة تعدی تجاري الجزائريالقانون التعرض  وقد

المرسوم التنفیذي  ،1993 أبریل سنة 25 مؤرخ في 08-93، المرسوم التشریعي رقم 1987 دیسمبر سنة 23

یتضمن تطبیق أحكام القانون التجاري المتعلقة بشركات  1995دیسمبر سنة  23مؤرخ في  438-95رقم 

 مؤرخ في 02- 05القانون رقم ، 1997 دیسمبر سنة 09 مؤرخ في 27- 96الأمر رقم المساهمة والتجمعات، 

التطور العلمي وبعد  ،2015سنة دیسمبر  30 مؤرخ في 20-15 ، القانون رقم2005 فبرایر سنة 06

ر المؤسسات و ظهمرحلة اقتصاد المعرفة و  الجزائر، دخول الكبیر والسریع الذي شهده العالم والتكنولوجي

مؤرخ  09-22القانون رقم  صدرأهذا التطور  الجزائري المشرع ، وحتى یواكبالناشئة وحاضنات المشاریع

 .2022سنة  مایو 05في 

لسیطرة الدولة على  بخصائص عدة منها تحوله باتجاه القانون العام، نتیجة حالیا ویتصف القانون التجاري

 الخاص، وكذلك تغلیب الاقتصاد، ووضعها قواعد وشروط إلزامیة تخالف ما هو مألوف ضمن القانون

ید في القانون از بشكل مت الصفة القانونیة على الصفة العقدیة ولذلك نتیجة لاتساع فكرة النظام العام

إلى  الاقتصادي، هذا ما یدعو وكذلك خاصیة توسعه لشمل جمیع أوجه الناشط. في هذا العصر التجاري

وشعور  ید نطاق التجاریة الدولیة،از لت إبداله باسم القانون الاقتصادي، وأخیرا ظاهرة توحده دولیا نتیجة

العلاقات الناشئة  قواعد عامة مشتركة تحكم فها المختلف في التعامل التجاري الدولي بضرورة وجودار أط

 ]1[.الدولي، هو میدان النقل بوجه خاص بینها والمیدان الغالب فیه ظاهرة توحد قانون التجارة

الزواج  ظم مسائلین ، إذرادفلأنیة التي تنظم الأحوال الشخصیة لهو مجموع القواعد القانو  :الأسرةالقانون  .03

وتُعرف . الوصیة والهبة والوقفوأحكام التبرع المیراث، وأحكام  ة،النیابة الشرعیوأحكام  ،ماآثارهالطلاق و و 

من قانون الأسرة الجزائري الأسرة بأنها هي الخلیة الأساسیة للمجتمع، وهي تتكون من  02لنا المادة 

أشخاص تجمع بینهم صلة الزوجیة وصلة القرابة، وهي تعتمد في حیاتها على الترابط والتكافل وحسن 

  .المعاشرة والتربیة الحسنة وحسن الخلق ونبذ الآفات الاجتماعیة

الوحید الذي  ينطار القانو الإباعتباره  في المنظومة القانونیة الجزائریة بالغةیة مهأ یشكل سرةالأقانون إن 

جزائریة غداة القد واجهت الدولة ، و الجزائریة بصورة مباشرة ومحددة سریةلأالشخصیة لقات لاحكم العی

كانت  ینالقوانجموعة من مفوجدت نفسها أمام  ،میادین القانونیة والتنظیمیةلكل ا يف لافراغا هائ للاستقالا

قصد إبعاده  ،الثقافیةو  زیق وحدة الشعب الفكریةمتستعمر من ملا كان یهدف إلیه الموفقا  ،جزائرلكم احت

فكان أمرا حتمیا إصدار  ]2[.سرةالأمیدان  يفخاصة میة و سلالإمقوماته الشخصیة العربیة اعن أصالته و 

                                                           

  .170، ص 1986، التقنیة، بغداد نون، مؤسسة المعاهدالقا سةار لد المدخل الكین، جبار صابر طه،عبد الكاظم فارس الم -1

  .10ص  ،2012، 1ط ،القاهرة ،حدیثلدار الكتاب ا ،)دراسة مقارنة( جتهادات القضائیة والتشریعیةالاسرة مدعما بأحداث الأعبد الفتاح، قانون  تقیة -2
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تعاقبت علیه بعد ذلك قوانین أخرى منها قانون مجموعة قوانین وطنیة كان أولها قانون العقوبات ثم 

الإجراءات الجزائیة والقانون المدني والقانون التجاري وغیرها، إلا أن مجال الأحوال الشخصیة لم تشمله 

قرّر المشرع أین  ]1[1962 دیسمبر 31المؤرخ في  157- 62 رقم لقانونا حركة التقنین، حیث صدر

الفرنسیة السائدة باستثناء ما یتعارض مع السیادة الوطنیة أو یشمل قواعد الجزائري تمدید العمل بالقوانین 

من و  .السیادة الوطنیةما لم یتعارض مع  بالتشریع الفرنسي العمل ستمرارالتمییز العنصري، وبذلك تمّ الا

 بإثبات المتعلقة 1957جویلیة سنة  11الصادر في  777-57رقم  لقانونبابقي العمل قد  هنا نستخلص أنه

 فبرایر 4 في مؤرخ 274-59 رقم الأمر وكذلك ]2[الإسلامیة الشریعة لقواعد وفقًا الجزائر في المبرم الزواج

 المدنیة الأحوال من أشخاص قبل من والساورة، والواحات الجزائر دوائر في المبرم بالزواج المتعلق 1959

الشاهدین  بحضورو  ینعقد من قبل الزوجین وعلینایبطل عقد الزواج إذا لم (ما جاء فیه أنه وأهم المحلیة، 

عدا الوفاة إلا بحكم قاضي وبطلب من أحد  الزواج ینحل فیما، أمام ضابط الحالة المدنیة أو القاضي

زنا الزوج، الحكم على ؛ من الأسباب، فهنالك أسباب حاسمةنوعین  الزوجین وهنا یمیز المشرع ما بین

حددت بزواج الصغار فقد  لا یعترف .سوء معاملة الزوجة ؛حاسمة وأسباب غیر مقیدة للحریة الزوج بعقوبة

 ]3[.)سنة للفتاة 15سنة للفتى و 18سن الزواج 

إن هذه الوضعیة التي تمیزت بها فترة ما بعد الاستقلال في مجال تشریع الأحوال الشخصیة لم تستمر  

طویلا حیث ظهرت بعض المبادرات والتي تعتبر مبادرات منفردة تدخل بها المشرع الجزائري في هذا 

 1963 ةسن جوان 29 المؤرخ في 224-63رقم  المجال فظهرت بعض النصوص مثل ما ورد ضمن قانون

جاء بمبدأ شكلیة عقد الزواج وحدد الحد الأدنى لسن الزواج الذي  المتضمن تحدید السن الأدنى للزواج،

سنة كاملة وفي نفس السنة شكلت  18والرجل ببلوغه  16حیث أصبحت المرأة لا تتزوج إلا ببلوغها سن 

  ]4[.دد كبیر من أرامل الشهداءلجنة من العلماء اقترحت توسیع التعدد في الزوجات على أساس أن هناك ع

العمل بالقوانین الفرنسیة  الذي یتضمن إلغاء 29- 73رقم مر الأ جزائريلشرع املاصدر أ 1973في سنة و 

هي میة لاسلإالتاریخ أصبحت أحكام الشریعة ا ذلك ومنذ ]5[1975یولیو سنة  05اعتبارا من  آنذاك السائدة

                                                           

1- Lois n°62-157 du 31 December 1962 tendant a la reconduction, jusqu'à nouvel ordre, de la législation en vigueur 

au 31 décembre 1962, Journal officiel de la république algérienne 11 janvier 1963.  

2- Lois N°57-777 du 11 juillet 1957 relative a la preuve du mariage contracté en Algérie suivant les règles du droit 
Musulman (P 6922), J.O.R. F. N°161, Samedi 13 juillet 1957.       

3- Ordonnance N°59-274 du 4 février 1959 relative au mariage contracté dans les départements d’Algérie, des Oasis et 
de la Saoura par les personnes de statut civil local, (P 1860), J.O.R. F. N°35, Mercredi 11 février 1959.       

4- SAADI NOURDINE, LA Femme et la loi en Algérie, collection derigée par Fatima Mernisi, Ed Bouchere,1992,P290 

الرامي إلى التمدید حتى و  1962دیسمبر سنة  31المؤرخ في  157- 62یتضمن إلغاء القانون رقم  1973یولیو سنة  5المؤرخ في  29-73رقم مر الأ -5

  .1962دیسمبر سنة  31لمفعول التشریع النافذ إلى غایة  ،إشعار آخر
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التي جاء فیها  من ق م ج 01/02المطبقة وحدها في مجال قضایا الأحوال الشخصیة وذلك بموجب المادة 

  .))لم یوجد نص تشریعي حكم القاضي بمقتضى مبادئ الشریعة الإسلامیةإذا و (( :أنه

دفع مما ، ل الشخصیةالمسائل المتعلقة بالأحوا كل تغطیة لم یستطعالقانون المدني إلا أنه  صدور رغمو 

 1963 سنة وضعت بشأنه عدة مشاریع منهاحیث  الأحوال الشخصیة محاولة تقنینل الجزائري بالمشرع

ورغم هذا الفراغ القانوني إلا أنه للأسف تأخر المشرع الجزائري في إصدار  1982، 1980، 1973، 1966

 القائم هو التضاربه صدور الذي أدى لتأخیر ، والأمر 1984قانون خاص بالأسرة الجزائریة إلى غایة سنة 

واستنباط أحكامه من  قنینهن الشریعة الإسلامیة وأنصار تبین أنصار استنباط أحكام قانون الأسرة م

  . لغربیةا الحدیثة لاسیما القوانین القوانین

 1984سنة  یونیو 09مؤرخ في ال 11- 84رقم  الأسرة بمقتضى القانونقانون  وقد استحدث المشرع الجزائري

وهو یشمل أربعة كتب؛ وقد أفرد المشرع الجزائري الكتاب الأول  ،224 متكون من مادةوالمتمم المعدل و ال

، أما الكتاب الثاني فقد خصصه لأحكام 80إلى المادة  04لأحكام الزواج وانحلاله وآثارهما من المادة 

إلى  81النیابة الشرعیة في حالة الولایة والوصایة والتقدیم والحجر والمفقود والغائب والكفالة من المادة 

أما الكتاب الثالث فجاء في أحكام المیراث، ویتضمن أصناف الورثة، العصبة وأحوال الجد، . 125المادة 

إلى المادة  126التنزیل، الحمل، مسائل خاصة، قسمة التركات من المادة  الحجب، العول والرد والدفع،

أما الكتاب الرابع فقد خصصه للتبرعات، ویتضمن الأحكام الخاصة بالوصیة والهبة والوقف من . 183

ومما یلاحظ على هذا القانون أنه جعل من أحكام الزواج والطلاق  .220إلى المادة  184المادة 

نص بموجب لقاضي أمام اقد فتح باب الاجتهاد و ، فیه النصوص الواردة وذ على ثلثیستح وأحكامهما

فیه إلى أحكام الشریعة كل ما لم یرد النص علیه في هذا القانون یرجع (( أنه الذي جاء فیه منه 222المادة 

النصوص عن الحكم في القاضي أن یبحث یشترط  هذا القانون وتماشیا مع هذا النص فإن )).الإسلامیة

 قیددون تأحكام الشریعة الإسلامیة،  إلى له حق الرجوع عدم وجود نص بعینهوفي حالة  ه أولا،الواردة فی

  .للقضیة المعروضة علیه للنظر فیها عالأنجعن الحل  ابحثذهب معین بم

 27 مؤرخ في 02-05لأمر رقم ا من خلال؛أبرزها كان  تلالعدة تعدی سرة الجزائريالأقانون التعرض  وقد

 ، یتضمن الموافقة على الأمر رقم2005مایو سنة  04 يمؤرخ ف 09- 05لقانون رقم ا، 2005فبرایر سنة 

یحدد شروط وكیفیات تطبیق أحكام  2006سنة مایو  11مؤرخ في  154-06المرسوم التنفیذي رقم ، 05-02

مكرر من قانون الأسرة المتعلقة بأهلیة الرجل والمرأة في الزواج، وبنموذج شهادة طبیة ما قبل  7المادة 

 . یتضمن إنشاء صندوق النفقة 2015ینایر سنة  04مؤرخ في  01-15القانون رقم الزواج، 

وتنوع اختلف الفقهاء حول تعریف القانون الدولي الخاص بسبب حداثة نشأته  :القانون الدولي الخاص .04

مجموعة القواعد القانونیة التي تعین القانون (( بأنه موضوعاته ومصادره، فهناك جانب من الفقه یعرفه

، وتحدید الموطن والجنسیة والمركز مشوبة بعنصر الأجنبي في قضیة والمحكمة المختصة الواجب تطبیقه
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مجموعة القواعد القانونیة التي ((وهناك من یعرفه بأنه  )).القانوني للأجانب تنفیذ الحكم القضائي الأجنبي

 ]1[))تعین الاختصاص التشریعي والاختصاص القضائي الدولي في علاقة قانونیة مشوبة بعنصر أجنبي

وأغلب الفقهاء یؤیدون هذا التعریف لشمولیته وانصرافه بوضوح إلى موضوعات ذات صلة وترابط ببعضها 

فرع من فروع الدراسات القانونیة یبحث وهناك جانب آخر من الفقه من یعتبره  .في القانون الدولي الخاص

أساسا في النظام القانوني لحیاة الأفراد وعلاقاتهم التي یكون فیها، بالنسبة لدولة معینة، عنصر أجنبي أو 

 :یقولإذ  التعریفتعریفا قریبا من هذا  ''PILLET''عن  ''عبد الحمید أبو هیف''وقد نقل  ]2[.ظرف خارجي

   ]3[))العلاقات الدولیة الخاصة بالأفراد تنظیما قانونیا إنه العلم الذي موضوعه تنظیم((

هو مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات ذات العنصر الأجنبي ویمكن تعریف القانون الدولي الخاص بأنه 

من حیث بیان المحكمة المختصة والقانون الواجب التطبیق، فإذا كان أحد عناصر العلاقة  بین الأفراد،

أجنبیا سواء من حیث الأشخاص كزواج جزائري بأجنبیة، أو من حیث الموضوع كأن یتوفى جزائري تاركا 

الدولي ، فیتناول القانون عقارات بالخارج، أو من حیث المكان كأن یبرم عقد زواج أو بیع في الخارج

الخاص القانون الواجب التطبیق هل هو القانون الوطني أو الأجنبي، كما یبین أیضا المحكمة المختصة 

   ]4[.بنظر النزاع، وتسمى هذه القواعد بقواعد الإسناد

أنه قانون ملزم بالمعنى الصحیح، لأن بعض : ویتمیز القانون الدولي الخاص بجملة من الخصائص ومنها

جزاء المادي الذي یحكم به القضاء المختص في الدولة، ویتم تنفیذ الأحكام الصادرة قواعده یتضمن ال

. 1834أنه قانون حدیث النشأة نسبیا، واستعمل لأول مرة اصطلاح القانون الدولي الخاص عام . بموجبه

ط أحوالهم أنه فرع من فروع القانون الخاص، وتعالج غالبیة قواعده العلاقات الخاصة بین الأفراد في رواب

واحدة مستقلة، بل موزعة بین قوانین مختلفة، مثل لا توجد قواعده بشكل مجموعة . الشخصیة والمالیة

له مصادر متعددة ومختلفة تتسع لتشمل ثلاثة أنواع . القانون المدني والقانون التجاري وقانون الجنسیة

ومصادر دولیة ) للقانون الدولي الخاصالتشریع والعرف والقضاء والمبادئ العامة (مصادر وطنیة : هيو 

الفقه الداخلي (ومصادر علمیة ) الاتفاقیات والمعاهدات الدولیة والأعراف الدولیة والقضاء الدولي(

ولو أن كل دولة انطوت على نفسها واحتوى إقلیمها رعایاها دون سواهم، وانقطعت كل صلة  ]5[).والدولي

. ت عنصر أجنبي، ولما كان هناك بالتالي قانون دولي خاصلها بالخارج، لما كانت هناك علاقات ذا

ولكن الواقع أن مثل هذه العزلة لا وجود لها في عصرنا الحاضر، فحیاة الأفراد خارج دولهم وتعاملهم عبر 

                                                           

، الجزء الأول، مطابع )الجنسیة، المواطن، مركز الأجانب وأحكامه في القانون العراقي(غالب علي الداودي، حسن محمد الهداوي، القانون الدولي الخاص -1

  .10، ص 1982یریة دار الكتب للطباعة والنشر في جامعة الموصل، العراق، مد

  .7، ص 1954، مكتبة النهضة المصریة، القاهرة، 1، الطبعة )في الجنسیة، ومركز الأجانب، وتنازع القوانین(أحمد مسلم، القانون الدولي الخاص  -2

  .7، أحمد مسلم، مرجع سابق، ص 15، ص 3، رقم 1927، الطبعة الثانیةمصر،  عبد الحمید أبو هیف، الفانون الدولي الخاص في أوربا وفي -3

  .38، المرجع السابق، ص - زواوي–محمدي فریدة  -4

  .17ص  ، المرجع السابق،غالب علي الداودي، حسن محمد الهداوي -5
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وفرض تطبیق القانون . الحدود یجعل من العلاقات القانونیة ذات العنصر الأجنبي أمرا واقعا ومألوفا

صر الأجنبي بصفة مطلقة فغیر مقبول، لأن ذلك یؤدي إلى صور من الظلم وإهدار الوطني على العن

تصور إخضاع زوجین أجنبیین مسیحیین مقیمین في مصر لأحكام (الحقوق بما لا یخطر على البال 

    ] 1[).الشریعة الإسلامیة من حیث صحة زواجهما أو بطلانه

لتالیة؛ تنازع القوانین أي اختیار القانون الواجب إن دراسة القانون الدولي الخاص تشمل الموضوعات ا

أي مدى اختصاص  تنازع الاختصاص القضائي الدولي .في العلاقات ذات العنصر الأجنبيالتطبیق 

والإجراءات الواجب القیام بها عندما یراد تنفیذ الحكم أو القرار ، المحكمة بالقضایا ذات العنصر الأجنبي

أي قانون الدولة التي ینتمي إلیها الشخص بجنسیته، وتحدید هذه الجنسیة هو أول  الجنسیة .القضائي

. خطوة في بیان حكم العلاقة القانونیة ویتحدد اختصاص محاكم الدولة بالقضایا ذات العنصر الأجنبي

 فمن العلاقات ذات العنصر الأجنبي ما یسند إلى قانون الموطن أصلا باعتبارهوهو كالجنسیة  الموطن

ویقصد به مدى اعتراف الدولة للعنصر  المركز القانوني للأجانب. أنسب القوانین لحكم هذه العلاقات

الأجنبي بشخصیته القانونیة أو أهلیة وجوبه بالنسبة للحقوق والرخص القانونیة التي یمكن التمتع بها أو 

على إعمال الحقوق الخاصة دولیا  ؛ ذلك أن الدول في تعاونهاتنفیذ الأحكام الأجنبیة .ممارستها في الدولة

  ]2[.تجیز عادة تنفیذ الأحكام القضائیة الأجنبیة المتعلقة بهذه الحقوق على إقلیمها بشروط معینة

هي قواعد داخلیة ومصادرها التشریع والعرف الداخلي، ومن المسلم به أن قواعد القانون الدولي الخاص 

الدولیة، فإن المشرع الوطني یبقى فیها صاحب القرار، لأنها وحتى مصادرها التي یكون أساسها الاتفاقیات 

لا تصبح نافذة وساریة المفعول إلا بعد إقرارها من قبله وتصدیقه علیها، وهذا یفرض علینا القول بأن كافة 

وعلى اعتبار أن القانون الدولي الخاص  .قواعد القانون الدولي الخاص هي وطنیة ولیست لها صفة الدولیة

والمصادر  .التشریع والعرف والقضاء والفقه :بترتیب أهمیتها عادة هيفإن مصادره ون وضعي هو قان

كونها ذات المذكورة للقانون الوضعي تتأثر في القانون الدولي الخاص بالصبغة الدولیة لعلاقاته من 

م مصادر إلا أن أثر دولیة العلاقة قد یمتد إلى قیا. وبتنوع موضوعاتهأو ظرف خارجي أجنبي عنصر 

والعرف والقضاء الدولي والمبادئ المقررة  المعاهدات دولیة إلى جانب المصادر الداخلیة، فیقال عندئذ أن

في القانون الدولي تشریعا أو فقها، تعتبر مصادر دولیة للقانون الدولي الخاص، تقوم إلى جانب المصادر 

  ]3[.الداخلیة

حد فروع القانون الخاص، لأنه یعین القانون الواجب ویرى بعض الفقهاء أن القانون الدولي الخاص أ

تطبیقه في العلاقات القانونیة الخاصة بین الأفراد، لأن غایة القانون الدولي الخاص هي تنظیم علاقات 
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الأفراد الخاصة عبر الحدود، لاسیما موضوعاته المتعلقة بتنازع القوانین وتنازع الاختصاص القضائي 

وینكر فریق آخر من الفقهاء ذلك كله، ویرون ضرورة ضمه إلى حظیرة . الأجنبیة الدولي وتنفیذ الأحكام

قسم القانون العام على أساس أنه أیضا ینظم علاقات الأفراد بالدولة، وعلاقات الدول بغیرها من الدول 

تنتهي إلى والمنظمات الدولیة باعتبارها صاحبة السیادة والسلطة، فمثلا قواعده المتعلقة بتنازع القوانین 

تحدید مجال تطبیق القوانین الوطنیة والأجنبیة، وینتهي تنازع الاختصاص القضائي الدولي إلى مدى 

إلا أن الاتجاه السائد یكاد . اختصاص المحاكم الوطنیة للنظر في المنازعات المشوبة بالعنصر الأجنبي

الخاص، لأن القانون الأجنبي یتقرر یستقر على اعتباره في أغلب الدراسات الأكادیمیة من فروع القانون 

تطبیقه بأمر من المشرع الوطني في كل دولة، وهو الذي یحدد حالات ومجالات تطبیقه، وتخلي القانون 

        ]1[.والقضاء الوطني عن اختصاصهما له

  .وأهم فروعه القانون المختلط :رابعا

یعتبر وصفا حدیثا، وهي القوانین التي تجمع قواعدها  إن وصف بعض فروع القانون بأنها قواعد قانونیة مختلطة

ویعتبر القانون مختلطا عندما یتضمن قواعد تنظم العلاقة بین الأفراد وهذا هو  ]2[بین القانون العام والخاص

 بما لها من سیادة وسلطة، تنظیم العلاقات أیا كان نوعها تدخل الدولة في ، كما یتضمن قواعدالجانب الخاص

وغیرها  القوانین نجد قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، قانون العمل، القانون البحري، القانون الجوي ومن تلك

  .من القوانین

المدنیة  لم یتصد المشرع الجزائري لتعریف قانون الإجراءات :قانون الإجراءات المدنیة والإداریة .01

، القانوني لفقهل هإجرائي ل وضع تعریفمهمة وترك ، 2008عندما استحدث القانون في سنة  والإداریة

مجموعة القواعد القانونیة التي تنظم السلطة القضائیة وتبین قد عرفه جانب من الفقه على أنه و 

وعرفه جانب فقهي ]  3[...للوصول إلى حمایة حق مقرر إتباعهااختصاص المحاكم والإجراءات الواجب 

أنه مجموعة على وعرفه البعض الآخر  ]4[القضاء وسیرهآخر على أنه مجموعة القواعد المتعلقة بتنظیم 

القواعد التي تنظم المحاكم وسیر المحاكمة أمامها منذ رفع الدعوى وحتى صدور الحكم فیها وتنفیذه، 

 ]5[.وبإجراءات الإثبات التي یقتضیها فصل النزاع الاقتضاءمرورا بإجراءات المدافعة والتدخل عند 

قانون المرافعات المدنیة والتجاریة، ب یسمى في مصروتختلف تسمیة هذا القانون من دولة لأخرى، إذ 

 قانون القضاء المدني، وفي تونسب وفي السودان المدنیة، قانون أصول المحاكماتب وفي سوریا ولبنان

قانون ب یطالیا والجزائرإ و القانون القضائي، وفي فرنسا ب المدنیة والتجاریة، وفي بلجیكا مجلة الإجراءاتب
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ولعل اختلاف هذه . عبارة الإداریة 2008سنة  في الجزائر بعد تعدیل إلیه لتضاف الإجراءات المدنیة،

تتصف قواعد قانون و  .الأولى إلى مضمون هذا القانون لدى كل دولة التسمیات یرجع بالدرجة

عن طریق وضع  العامة ةم لتحقیق المصلحمهمر أ  وهو؛ الإجراءات المدنیة والإداریة بأنها قواعد شكلیة

مخالفة الشكلیة بطلان  نترتب عیو ، القضاءلمرفق  السیر الحسن نلضما التي یلزم إتباعها  قواعدال

 إجرائیة هقواعدكم تعد  .لأن هدفها هو المصلحة العامة آمرة لتعلقها بالنظام العامبأنها قواعد و  .الإجراء

وهي قواعد  .قضاءفي ى عنها نغ لا التي والمبادئ الأصولقواعد  تتضمن لأنهاما مهتلعب دورا وهي 

  .هاملضمان احترا جزائیة

من هل هي قواعد  المدنیة والإداریة؛ الفقه حول مسألة طبیعة قواعد قانون الإجراءات اختلفقد و 

من القانون خاص، فذهب جانب فقهي إلى اعتبار قواعده جزءا القانون من العام أم قواعد القانون ال

هذا بالرد أن  الاتجاهیهدف إلى حمایة الحقوق الفردیة، وانتقد هذا هذا القانون  الخاص من ناحیة أن

قانون یشتمل أیضا على قواعد تدخل في نطاق القانون العام مثل أحكام التنظیم القضائي، أحكام ال

أن الدعوى ملك للخصوم صحیح و  .، أحكام الإثبات وإصدار القرارات كأعمال مرفق عامالاختصاص

الوجه (یجوز لهم التحكم في سیرها أو التخلي عنها فهي في النهایة تمثل حمایة لمصالحهم الفردیة 

، ولكن للقاضي دور في تسییر هذه المكنة بما یراه سبیلا لتحقیق حسن سیر العدالة تنفیذا )الخاص

  ]1[.حیث یكون القاضي فیه ممثلا للدولة) الوجه العام(للمرفق القضائي الذي یشكل أحد المرافق العامة 

 08المؤرخ في  154- 66بمقتضى الأمر رقم  الإجراءات المدنیة استحدث المشرع الجزائري قانون وقد

وقد تعرض القانون للإلغاء بمقتضى  المعدل والمتمم، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة 1966یونیو سنة 

تلغى بمجرد ((منه  1064المادة  ، حیث جاء في2008فبرایر سنة  25المؤرخ في  09-08 القانون رقم

المتضمن قانون الإجراءات المدنیة المعدل  154-66سریان مفعول هذا القانون أحكام الأمر رقم 

لأحكام المشتركة ل فقد أفرده الكتاب الأول أما أحكام تمهیدیة،وقد استهله المشرع الجزائري ب )).والمتمم

في و  وفي وسائل الإثبات وفي وسائل الدفع وفي الاختصاصفي الدعوى  القضائیة؛لجمیع الجهات 

وفي تنازع  وفي طرق الطعن والقرارات في الأحكامو  وفي الرد والإحالة عوارض الخصومةفي و التدخل 

الكتاب أما . في المصاریف القضائیةو  الرسميفي الآجال وعقود التبلیغ و  الاختصاص بین القضاة

في الإجراءات الخاصة بالمحكمة وفي وكان في الإجراءات الخاصة بكل جهة قضائیة؛  فهو الثاني

في الأحكام و  المجلس القضائيفي الإجراءات المتبعة أمام و الإجراءات الخاصة ببعض الأقسام 

في عرض الكتاب الثالث في التنفیذ الجبري للسندات التنفیذیة؛ في حین جاء . الخاصة بالمحكمة العلیا

أحكام عامة في التنفیذ الجبري و  دعاوى المحاسبة فيو  وفي إیداع الكفالة وقبول الكفیل الوفاء والإیداع

الكتاب الرابع في بینما جاء . في توزیع المبالغ المتحصلة من التنفیذو  وفي الحجوز للسندات التنفیذیة
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 راءات المتبعة أمام المحاكمفي الإجوبالخصوص الإجراءات المتبعة أمام الجهات القضائیة الإداریة؛ 

وفي الصلح  وفي طرق الطعنفي الاستعجال و في الإجراءات المتبعة أمام مجلس الدولة و  الإداریة

في الطرق البدیلة فقد جاء الكتاب الخامس أما . في تنفیذ أحكام الجهات القضائیة الإداریةو  والتحكیم

الإجراءات المدنیة والإداریة  تعرض قانون وقد. في التحكیمو  لوساطةلحل النزاعات؛ في الصلح وا

 .2022یولیو سنة  12مؤرخ في  13-22قانون رقم لا من خلال تعدیللل الجدید الجزائري

في الواقع أن قانون العمل نشأ في ظل الناظم الرأسمالي، وتطور نتیجة للصراعات  :قانون العمل .02

اتخذ عدة تسمیات عبر مختلف مراحل والتناقضات بین مصالح العمال ومصالح أصحاب العمل، وقد 

وقد استقر الفقه ) التشریع الصناعي، القانون العمالي، القانون الاجتماعي(، مثل تسمیته التطور

وهو الاصطلاح الأكثر شمولا وتعبیرا عن مختلف الروابط  ]1[.قانون العملبتسمیته على والتشریع حدیثا 

اختلفت التسمیات، فإن هذا القانون یهدف إلى تحقیق العدالة ومهما . التي ینظمهاوالعلاقات التبعیة 

الاجتماعیة في محیط العمل، إذ یعبر عن المطالب الاجتماعیة للعمال من ناحیة، ثم الحاجیات 

      ]2[.الاقتصادیة للمؤسسات وأصحاب العمل من ناحیة أخرى

القواعد التي تنظم العلاقات بین طرفي علاقة العمل الناشئة  على أنه مجموعة وقد عرفه الفقه التقلیدي

كما عُرّف بالنظر للتغیر الذي حدث في مضمونه على أنه . عن النشاط التابع للعمال المأجورین

وقد اتجه  ] 3[.القانون الذي یحكم العلاقات الفردیة والجماعیة للعمل الناشئة في إطار القطاع الخاص

بتعریفه على أنه مجموعة القواعد القانونیة التي تحكم ث إلى منحه معنى أوسع جانب من الفقه الحدی

الروابط الفردیة والجماعیة التي تتولد بین أصحاب العمل ومن یعمل تحت توجیههم وإشرافهم ورقابتهم 

وتأسیسا على ما سبق یمثل قانون العمل وفق للنظرة الاجتماعیة الحدیثة؛ مجموعة  ] 4[.مقابل أجر

الأحكام والقواعد القانونیة والتنظیمیة والاتفاقیة التي تنظم العلاقات الفردیة والجماعیة وما ترتبه من 

هذا ویتخطى نطاق تطبیق قانون . آثار، والناشئة بین العمال وأصحاب العمل في إطار العمل التبعي

ل العدید من المجالات العمل بمفهومه الاجتماعي الحدیث حدود العلاقات الفردیة والجماعیة، لیشم

سیاسات التشغیل ومكافحة البطالة والتكوین المهني والتمهین والنظافة  ؛المرتبطة بالمجتمع مباشرة مثل

كما تمتد بعض أحكامه خارج نطاق العمل  .والأمن في محیط العمل والضمان الاجتماعي وغیرها

شأن بالنسبة لعمال الملاحة الجویة التبعي أو عقد العمل لتشمل بعض الأعمال المستقلة، كما هو ال

 ]5[.والبحریة والعمال في المنزل والصحفیین وغیرهم
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مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات القانونیة الناشئة عن عقد العمل واعتبار العامل  أیضا یقصد بهو 

أثناء تأدیة عمله تابعا لرب العمل، وینظم قانون العمل حقوق العمال وواجباتهم، ونظرا لأن العامل 

طرف ضعیف في التعاقد فقد تدخلت الدولة بوضع قواعد آمرة تضمن حقوق العمال من حد أدنى 

، والحمایة الاجتماعیة، وهناك من اعتبره قانونا جور، وحد أقصى لساعات العمل، والراحة الأسبوعیةللأ

عاما نظرا لتدخل الدولة المستمر في تنظیم أحكامه فأصبحت معظم قواعده آمرة، لكنه یتضمن أیضا 

فیه، أما فیما القانون الخاص  وهذا جانب العمال وأصحاب الأعمال القواعد التي تنظم العلاقة بین

یتعلق بالقواعد الخاصة بتفتیش أماكن العمل ومراقبة مفتشیة العمل على الاتفاقیات الجماعیة، إلى 

ومن هذا التمازج  ] 1[.تتدخل الدولة فیها بما لها من سیادة على المجتمع ،جانب قواعد التجریم والعقوبات

    .بین القانونین یمكن القول أنه قانون مختلط

الفقه الحدیث على مجموعة من الخصائص تمیز قانون العمل عن غیره من فروع القانون ویجمع 

لا یجوز للأطراف و فقد أصبح العدید منها من النظام العام  ،الأخرى، وتتمثل في؛ الصیغة الآمرة لقواعده

هذا صفة الواقعیة وتنوع الأحكام، وفقا لمقتضیات ومتطلبات ظروف العمل، و  .المتعاقدة مخالفتها

أحكامه ذاتیة المصدر، باستنادها . یستتبعه تنوعها وفقا للحالات الفردیة والاجتماعیة للعمال المعنیین

اتجاه أحكام قانون العمل إلى التدویل، نشوء قانون دولي . على الظروف والمتطلبات الخاصة بالعمل

في معظم الدول، ومنظمات دولیة للعمل أصبح یمثل المصدر المشترك لمختلف تشریعات العمل 

 ]2[.بالإضافة للآراء الفقهیة المشجعة على هذا التوجه

، 1990أبریل  21المؤرخ في  11-90بمقتضى القانون رقم  العمل انونق وقد استحدث المشرع الجزائري

 وهو موزع في سبعة أبواب على النحو التالي؛ الباب الأول مادة، 158كون من تمالالمعدل والمتمم و 

في إطار  حقوق العمال وواجباتهمفهو یبین  الباب الثانيأما ، ویتناول هدف ومجال تطبیق قانون العمل

یبین الأحكام فهو  الباب الرابععلاقات العمل الفردیة، أما أحكام  یبین الباب الثالثو ، علاقات العمل

الباب أما ، یئات المستخدمةفي اله مشاركة العملفي  الباب الخامسبینما جاء  ،أجرة العملب المتعلقة

 الباب السابعو ، المؤسسات المستخدمةمع  الاتفاقیات في التفاوض الجماعيفهو یتناول أحكام  السادس

في حالة  الأحكام الجزائیةفقد أورد لنا الباب الثامن أما ، في عقد العمل حالات البطلان یتناول

الخاصة بهذا القانون  لأحكام الختامیةالتاسع ل بینما خصص الباب، المخالفات حیال أحكام هذا القانون

  .طبقا لتشریع العمل

مؤرخ في  29-91قانون رقم لكان أبرزها من خلال؛ ا تتعدیلالعدة  عمل الجزائريالتعرض قانون  وقد

مرسوم تشریعي ، 1994أبریل سنة  11 مؤرخ في 03-94مرسوم تشریعي رقم ، 1991دیسمبر سنة  21
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قد یفقدون جراء الذین الأعلى الشغل وحمایة یضمن الحفاظ  1994مایو سنة  26في  مؤرخ 09-94رقم 

مؤرخ  03- 97مر رقم ، الأ1996یولیو سنة  09 مؤرخ في 21- 96رقم  مرالأ. إرادیة لاعملهم بصفة 

 .1997ینایر سنة  11 مؤرخ في 02- 97رقم  أمر .یحدد المدة القانونیة للعمل 1997ینایر سنة  11في 

 ،2022جویلیة سـنة  20 خ فيمؤر  16- 22انون رقم الق

مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات الخاصة بالملاحة في البحر، وقد  ویقصد به :القانون البحري .03

كانت قواعده یتضمنها القانون التجاري قدیما، ولكنه استقل حدیثا بقواعده التي تنظم النقل بالتجارة 

عمل البحارة وسلطة قیادة السفینة على أفراد طاقمها من  البحریة، والملاحة البحریة والسفن وعقود

الملاحین البحریین، ومسؤولیة قائد السفینة وصاحبها والناقل وأصحاب البضاعة المنقولة بحرا، ونقل 

  ]1[.الأشخاص بحرا وغیر ذلك، ومن الواضح أن السفینة هي محور قواعد القوانین البحریة

ة عن ئة الناشیقات القانوننظم كافة العلای القانون الذي بأنهالقانون البحري بمعناه الواسع ویمكن تعریف 

أم  ،هـایة طرفا فمقات عامة تكون الدولة أو السلطة العات المختلفة للبحر، سواء كانت علاستعمالاالا

 تقسیم وقد ذهب جانب من الفقه إلى .فراد وأشخاص القانون الخاصلأاقات خاصة تقتصر على علا

 بینهما ار التفرقةیالقانــون البحــري الخاص، ومعو القانون البحـري العام  هما؛ نیإلى قسم القانون البحري

تكـون الـدولة أو السلطـة العامــة ي قـات التنظــم العـلایفالقانون البحــري العام  ]2[أشخاص كل منهما هو

بمعنى  ]3[.ةاصخال یةشخاص القانونالأن یقات بنظـم القانـون البحري الخاص العلاا ینمیب أحـد أطــرافهـــــا،

أن القانون البحري العام هو مجموعة القواعد القانونیة التي تطبق على العلاقات التي تنتج من الملاحة 

البحریة، وتكون الدولة طرفا فیها باعتبارها ذات سیادة على إقلیمها، أما القانون البحري الخاص فهو 

لال السفن في الملاحة البحریة سواء مجموعة القواعد القانونیة التي تحكم العلاقات الناشئة عن استغ

كان لشخص طبیعي أو معنوي من أشخاص القانون العام لیس باعتبارها صاحبة سیادة أو سلطة أو 

بتنظیم العلاقات عنى القواعد التي تُ أما بمعناه الضیق فهو مجموعة ] 4[.من أشخاص القانون الخاص

ري للسفینة عن طریق إبرام العقود البحریة، ویُسمى القانونیة الخاصة الناشئة بمناسبة الاستغلال التجا

من  )معدلة( 2/15لمادة ل وفقابالقانون التجاري البحري، حیث یعتبر النشاط البحري من الأعمال التجاري 

كل مقاولة لصنع أو شراء أو بیع : (ق ت ج التي جاء فیها أنه یعد عملا تجاریا بحسب موضوعه

وإعادة بیع السفن للملاحة البحریة، كل شراء وبیع لعتاد أو مؤمن للسفن، كل تأجیر أو اقتراض أو 

قرض بحري بالمغامرة، كل عقود التأمین والعقود الأخرى المتعلقة بالتجاریة البحریة، كل الاتفاقیات 
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 على أساس كما یمكن تعریفه ).، كل الرحلات البحریةموالاتفاقات المتعلقة بأجور الطاقم وإیجاره

مجموعة القواعد القانونیة المتعلقة بالملاحة البحریة وأداة استغلالها التي تتمثل في السفینة، وكل 

أنه القانون الذي ینشأ من و  .الأحكام الخاصة بهذه الأداة، ومختلف التصرفات القانونیة الواردة علیها

لملاحة البحریة، ویتمثل في مجموعة القواعد القانونیة التي تطبق على الملاحة استخدام السفن في ا

 ]1[.البحریة والنشاطات البحریة التي تمارس على السفینة في البحر دون الملاحة النهریة أو الداخلیة

بالذاتیة والخصوصیة والاستقلالیة عن القانون  ونتیجة لفكرة المخاطر البحریة فقد تمیز القانون البحري

فقد  البري والقانون الجوي، ونظرا لتشابه ظروفه ومجالات تطبیقه والمصالح المشتركة بین مختلف الدول

  .بشكل واضح من خلال الجهود الدولیة المبذولة في توحید قواعده الطابع العالمي اكتسى

 23 يالمؤرخ ف 80-76 بمقتضى الأمر رقم بتقنین مستقل البحري المشرع الجزائري القانون وقد استحدث

وقد أفرد المشرع الجزائري الكتاب الأول منه  مادة، 955یتكون من  ،المعدل والمتمم 1976سنة أكتوبر 

 ،لیتناول تنظیم الإدارة البحریة والإقلیم الوطني والأملاك العمومیة البحریةللملاحة البحریة ورجال البحر 

كما تناول الأحكام الخاصة بالسفینة من حیث شخصیتها وجنسیتها ودفتر تسجیلها والحقوق العینیة 

كما تضمن  نظام الملاحة البحریة،و  الحجز التحفظي علیها،و ومسؤولیة مالكي السفن  رتبة علیها،المت

أما . لتأدیبي الخاص بهمأیضا الأحكام الخاصة بإدارة رجال البحر والالتزامات المتبادلة بینهم، والنظام ا

فیتضمن الأحكام الخاصة بتجهیز السفینة، والقواعد  الاستغلال التجاري للسفینةب الكتاب الثاني المعنون

  .ونقل المسافرین وأمتعتهم، والشحن والتفریغ في الموانئ ونقل البضائع، ،العامة لاستئجار السفن

 يمؤرخ ف  98-05رقم القانون كان أبرزها من خلال تلعدة تعدیلا بحري الجزائريقانون الالتعرض  وقد

إلى تعدیل وإتمام معظم كونه یهدف  هذا القانون،الذي یعتبر بمثابة ترسیم جدید ل ،1998یونیو سنة  25

جزئي  بتعدیل وتتمیم خصه، الذي 2010أوت  15ي مؤرخ ف 04- 10القانون رقم ثم ب ،القانونیة هنصوص

 .ة بالحجز التحفظي للسفن ضمانا لدین بحريالمتعلق 152و 151و 150مواده  في

مجموعة من القواعد التي تنظم العلاقات الخاص  على أنه القانون الجويیعرف  :القانون الجوي .04

هذه العلاقة حول الطائرة من حیث ملكیتها وجنسیتها وتسجیلها وعقد النقل  بالملاحة الجویة وتدور

قد تصیب الراكب أو تصیب من هو على سطح الأرض، إلى ذلك الأضرار التي  الجوي والمسئولیة عن

ویعرف أیضا بأنه مجموع القواعد القانونیة التي تحكم   ] 2[.المتعلقة بالملاحة الجویة من المسائل

وبهذا التعریف فنطاقه یشمل الغلاف الجوي المحیط . العلاقات المتولدة عن استخدام البیئة الجویة

یرى بعض الفقهاء أنه یقصد بالقانون الجوي مجموعة كما  .الفضاء الخارجيبالأرض ویمتد حتى 

القواعد التي تحكم العلاقات الناشئة عن النشاط الإنساني في الغلاف الجوي حیث تكون الطائرة أداته 
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الرئیسیة هي الطائرة، وهذا ینطبق على الطیران التجاري، أما فیما وراء الغلاف الجوي فیحكم العلاقات 

ویشمل القانون الجوي التعریف بالطائرة وأنواعها ونظام تشغیلها . لخاصة به قانون الفضاء الخارجيا

وشهادات صلاحیتها وتسجیلها وإثبات جنسیتها وسلطة قائدها ومسؤولیته عن نقل الأشخاص والبضائع 

طائرة كالبیع والرهن والتصرفات القانونیة التي تقع على ال) طاقم الطائرة(وعقود عمل الملاحین الجویین 

 ]1[.والتأجیر وتوقیع الحجز التحفظي علیها

العلاقات الناشئة عن الملاحة الجویة، فیشمل تحدید مختلف أصناف الملاحة  ینظم القانون الجويو  

الجویة، كما یحدد شروط الاستغلال التجاري الخاص بتنظیم النقل الداخلي والدولي، ویحدد شروط تنقل 

ي هذه القواعد إلى القانون الطائرات، وكیفیة استعمال الفضاء الجوي ومراقبة صلاحیة الطائرات، وتنتم

لعام لأن الدولة تكون طرفا فیها بصفتها صاحبة سیادة، ویتعرض هذا القانون بالأخص إلى مسؤولیة ا

الناقل الجوي عن نقل الركاب والبضائع، وهذه قواعد تنتمي إلى القانون الخاص، ویستمد القانون الجوي 

    ]2[.معظم قواعده من المعاهدات الدولیة

والتي انضمت إلیها  الدولیة الاتفاقات والمعاهداتالاتفاقیات و معظم قواعد القانون الجوي مصدرها إن 

الجزائر وصادقت على مضمونها بمقتضى والأوامر والمراسیم الرئاسیة المنشورة في الجریدة الرسمیة 

 05مؤرخ في  84-63بمقتضى المرسوم رقم ها؛ أبرز  ومنللجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، 

والمتضمن انضمام الجزائر إلى اتفاقیة شیكاغو المتعلقة بالطیران المدني الدولي الموقعة  1963مارس 

 1964مارس  02مؤرخ في  74- 64بمقتضى المرسوم رقم وتعدیلاتها،  1944دیسمبر سنة  07یوم 

حول توحید بعض  1929 أكتوبر سنة 12مؤرخة في  اتفاقیة وارسووالمتضمن انضمام الجزائر إلى 

، 1955 سبتمبر سنة 28 مؤرخ فيالدولي وبروتوكول لاهاي الدولي الجوي  قللنالقواعد المتعلقة با

والمتضمن انضمام الجزائر إلى الاتفاق  1964مارس سنة  02مؤرخ في  75-64بمقتضى المرسوم رقم 

 76-64، بمقتضى المرسوم رقم )شیكاغوالملحق الثالث لاتفاقیة (المتعلق بعبور الخدمات الجویة الدولیة 

أكتوبر  07والمتضمن انضمام الجزائر إلى اتفاقیة روما المؤرخة في  1964مارس سنة  02مؤرخ في 

بمقتضى  مراكب جویة أجنبیة، والمتعلقة بالأضرار الملحقة بالغیر على الیابسة من طرف 1952سنة 

والمتضمن انضمام الجزائر إلى اتفاقیة جنیف  1964یونیو سنة  05مؤرخ في  151-64المرسوم رقم 

 والمتعلقة بالاعتراف الدولي بالحقوق المترتبة على الطائرات، 1948یونیو سنة  19المؤرخة في 

والمتضمن انضمام الجزائر إلى اتفاقیة  1964یونیو سنة  05مؤرخ في  152-64بمقتضى المرسوم رقم 

 ،حید بعض القواعد المتعلقة بالحجز التحفظي للطائراتحول تو  1933سنة  مایو 29روما المؤرخة في 

والمتعلق بالمصادقة على البروتوكول المتضمن  1976 سنة فبرایر 20 مؤرخ في 17-76 بمقتضى الأمر
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بمقتضى ، بفیینا 1971 یولیو سنة 07 تعدیل الاتفاقیة المتعلقة بالطیران المدني الدولي الموقع بتاریخ

والمتضمن المصادقة مع التحفظ على  1995أوت سنة  08مؤرخ في  214-95المرسوم الرئاسي رقم 

الاتفاقیة المتعلقة بالمخالفات وببعض ( ثلاث اتفاقیات وبروتوكول متعلقة بالطیران المدني الدولي

بطوكیو، الاتفاقیة  1963سبتمبر سنة  14الأعمال المرتكبة على متن المراكب الجویة الموقعة بتاریخ 

بمدینة لاهاي،  1970دیسمبر سنة  16حول قمع الحجز غیر القانوني للطائرات الموقعة بتاریخ 

 23الاتفاقیة المتعلقة بقمع الأعمال غیر القانونیة الموجهة ضد أمن الطیران المدني الموقعة بتاریخ 

 179- 22المرسوم الرئاسي رقم  .)حول العنف في المطارات، بروتوكول بمونتریال 1971سبتمبر سنة 

 180- 22 والرسوم الرئاسي رقم'' أ''الفقرة  50 یتضمن التصدیق على البروتوكول المتضمن تعدیل المادة

من اتفاقیة الطیران المدني الدولي الموقع  56یتضمن التصدیق على البروتوكول المتضمن تعدیل المادة 

لذا ترى غالبیة الفقهاء أنه من  .2022مایو سنة  04، المؤرخین في 2016أكتوبر  06بمونتریال بتاریخ 

الضروري أن یكون للقانون الجوي كیان مستقل، لأنه لم یراع في هذه الاتفاقیات إلا الضرورة التي 

  ]1[.تقتضیها الملاحة الجویة دون أن یؤخذ بعین الاعتبار القواعد العامة السائدة في القوانین الداخلیة

 الدولیة المتسمة بالصفة قواعد هذا القانونیة نظرا لخصوص خاصا بها جویا قنینار لم تصدر توالجزائ

یحدد القواعد العامة المتعلقة  1998یونیو سنة  27مؤرخ في  06-98إلا أنها استحدثت القانون رقم 

العامة المنصوص علیها في الاتفاقیات  ولذلك فهي تطبق تلك القواعد .بالطیران المدني، معدل ومتمم

بصفة رسمیة  صادقت علیهاو  انضمت إلیها الجزائر التيو  المتعلقة بالتقنین الجوي والمعاهدات الدولیة

 لاسیما أحكام بالإضافة إلى القواعد العامة المنصوص علیها في القوانین الجزائریة، ،قانونیة دستوریة

في الجنایات والجنح التي  من الكتاب الخامس الباب العاشر قانون الإجراءات الجزائیة حیث جاء

تختص (منه على أنه  591، أین تنص المادة متن الطائراتأو على ترتكب على ظهر المراكب 

الجهات القضائیة الجزائریة بنظر الجنایات والجنح التي ترتكب على متن طائرات جزائریة أیا كانت 

ختص أیضا بنظر في الجنایات أو الجنح التي ترتكب على متن كما أنها ت. جنسیة مرتكب الجریمة

طائرات أجنبیة إذا كان الجاني أو المجني علیه جزائري الجنسیة أو إذا هبطت الطائرة بالجزائر بعد 

   ).وقوع الجنایة أو الجنحة
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